

باب ما يوجب الغسل  وصفته

قال المصنف رحمه الله تعالى : باب ما يوجب الغسل  وصفته. 

ويجب الغسل من الجنابة , وهي إنزال المني بوطء أو غيره , أو بالتقاء الختانين , وخروج دم الحيض والنفاس , وموت غير الشهيد , وإسلام الكافر  . 

قال تعالى : { وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ }المائدة6 

وقال تعالى : { وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ }البقرة222  أي : إذا اغتسلن 

وقد أمر النبي  ( ( بالغسل من تغسيل الميت ) وأمر من أسلم أن يغتسل . 

وأما صفة غسل النبي ( من الجنابة . 

فكان يغسل فرجه أولا , ثم يتوضأ وضوء كاملا , ثم يحثو الماء على رأسه ثلاثا , يرويه بذلك , ثم يفيض الماء على سائر جسده , ثم يغسل رجليه بمحل آخر . 

والفرض من هذا : غسل جميع البدن , وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة , والله أعلم . ا.هـ 

في هذا الباب مسائل كثيرة , منها ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى , أو أشار إليها جملة , وسوف نتحدث عن المسائل بغير ترتيب , حسب ما يقتضيه المقام . 

الجنابة : من موجبات الغسل , ومن أهم القضايا في قضية الجنابة , هي صفة الغسل , وللغسل صفتان ذكرهما أهل العلم , وهي مذكورة في حديث النبي ( , وهناك صفة واجبة , أي : أقل الغسل , وهناك صفة مستحبة .

 وينبغي للمسلم والمسلمة , التنبه إلى معرفة صفة الغسل الكامل , وتطبيقها , فإنها سنة عن النبي ( , وقد ثبتت عن جمع من الصحابة منهم : عائشة رضي الله عنها , وميمونة بنت الحارث رضي الله عنها . 

الصفة الواجبة  :  وهي تعميم الماء على البدن مرةً واحدة , مع المضمضة والاستنشاق , وأن يتنبه إلى أن لا تترك المضمضة والاستنشاق . والسبب في ذلك : أنه إذا عمم الماء على بدنه , فإنه يكون قد أتى على جميع الأعضاء في الغسل المستحب , ويبقى من ذلك : المضمضة والاستنشاق , فإنها لا تسقط  ، ولهذا فالأحوط : هو وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل الواجب , فيتمضمض , ويستنشق ثم يعمم الماء على بدنه . 

الصفة المستحبة : وقد كان النبي ( يفعلها , وهي على النحو التالي :
1- النية                                            
2- التسمية   

3- أن يغسل كفيه ثلاثا .

4- أن يغسل فرجه وما لوثه من أذى , والحكمة من ذلك : لأنه سوف يتوضأ فيكون هذا بمثابة الاستنجاء .

5- يغسل يديه بمنظف , وقد ثبت عن النبي ( أنه ضرب بيديه على الحائط  أو الأرض , لكي يزيل عنهما الأذى , فكأنه يستدل من ذلك : أنه يستحب أن يغسل المغتسل يديه بمنظف , فلو غسل يديه بصابون أو غيره , مما يكون فيه تنظف زائد , فإنه يكون مصيبا للسنة .

6- أن يتوضأ وضوءه للصلاة , ومما يجدر التنبيه عليه: أن النبي ( ثبت عنه أنه كان يتوضأ وضوءاً كاملاً مرةً , وكان يتوضأ وضوءاً إلى مسح الرأس , ثم يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد نهاية الغسل من الجنابة , وسوف يأتي حديث عائشة وميمونة بهذا الخصوص . 

7- يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات , ويخلل شعره بيديه حتى يرى أنه قد روَّى أصول بشرته . 

8- يفيض الماء على بشرته مرة واحدة . 

مسألة : هل يستحب التثليث في غسل الرأس ثلاثا ؟ 
الجواب : نعم 

وهل يستحب تعميم الماء على الجسم ثلاث مرات بعده ؟

الأظهر أنه لا يستحب , بل المستحب أن يكون ذلك مرة واحدة . 

9- أن يدلك جسمه , ويتفقد جسمه , بحيث يتيقن أنه قد وصله الماء . 

10- أن يبدأ بالميامن في دلك الأعضاء , لما ثبت عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء . متفق عليه
 فالسنة أن يبدأ بالميامن . 

11- أن يتنحى , ثم يغسل رجليه , وهذه الغسلة كما ذكرنا : أنها غسلة الوضوء , فمرة يقدمها مع الوضوء , ومرة يؤخرها إلى ما بعد الغسل . 

12- أن يأتي بأذكار الوضوء , لأنه قد توضأ , وأذكار الوضوء سبق ذكرها .

 وهذه الصفة - صفة الغسل المستحب - قد ثبتت في حديث عائشة رضي الله عنها , وحديث ميمونة . عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده . وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا . متفق عليه

في الحديث السابق ذكرت عائشة أنه كان ( يتوضأ وضوءه للصلاة , أي : الوضوء الكامل .

عن ميمونة قالت : وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثمتنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده . متفق عليه

 والملاحظ في حديث ميمونة أنه ( أخَّر غسل الرجلين . 

حكم الوضوء مع الغسل : هل يجب أم لا ؟ 

فيه خلاف بين أهل العلم ومذهب الجماهير : أنه يستحب , والخلاف فيه يسير , بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يجب وأنه مستحب ولكن الصحيح في هذه المسألة : أنه يستحب . 

حكم تنشيف الأعضاء : 

تنشيف الأعضاء :الراجح أنه مباح , وقد ذكر بعض أهل العلم : أنه مكروه , لكن هذا لا يصح , بدليل أن النبي ( رد الخرقة , ومجرد رده ( لها لا يدل على الكراهة , بل إنه مباح , وهذا هو الأظهر في هذه المسألة . 

مكان الوضوء من الغسل : الوضوء مكانه قبل البدء بالاغتسال , ولهذا يتنبه إلى أنه لا يؤخر الوضوء بعد الاغتسال من الجنابة , وبعض الناس قد يغفل عن ذلك ، فبعد أن يغتسل يتوضأ وضوءه للصلاة , وقد أنكر بعض الصحابة رضي الله عنهم الوضوء بعد الغسل , حتى ذكر بعض أهل العلم : أنه لا يجوز في الغسل المستحب أن يجعل الوضوء بعد الغسل , ونصوا على أنها بدعة , والأظهر : أنه لا يجوز أن يؤخر الوضوء بعد الغسل في الغسل المستحب , لأن النبي ( قد رتب الغسل المستحب , وجعل الوضوء قبل تعميم الماء على البدن . 

التثليث في غسل الأعضاء : لا يستحب التثليث في غسل الأعضاء ، والتثليث يستحب فقط في غسل الرأس , وهذا هو الثابت عن النبي ( أنه لم يعمم الماء تثليثاً إلا على رأسه , ولم يثبت أنه قد ثلث في غسل الجسم كله . 

كذلك:اختلف أهل العلم في حكم دلك الأعضاء في الغسل , هل يجب أن يدلك الإنسان جسمه أثناء الغسل ؟ 

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم , والأرجح والله أعلم وهو قول الجمهور : أنه لا يجب الدلك , وقد سبق معنا حديث عائشة رضي الله عنها أنها تقول : ( ثم أفاض الماء على جسده ) . 
و قد ثبت عن أم سلمة قالت قلت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين . رواه مسلم 

وإذا كانت تحثو على رأسها ثلاث حثيات فإن هذا يدل على أنه لا يجب الدلك , بل الواجب أن تصب عليه الماء , ومما يؤيد هذا الاستدلال : أن المغتسل يشعر بوصول الماء إلى العضو . 

هل يشرع الوضوء لمن أراد أن ينام جنباً ؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم , ذهب بعضهم إلى أنها واجبة , والأظهر والله أعلم : أنه يستحب لمن أراد أن ينام جنباً أن يتوضأ ، وذلك لأدلة :
1- عن ابن عمر , عن أبيه رضي الله عنهما , أنه قال : يا رسول الله , أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : ( نعم , ويتوضأ إن شاء )رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم , بسند صحيح .
وجه الدلالة :أنه أرجع الأمر إلى مشيئة الجنب , فدل على عدم وجوبها .

2- عن ابن عباس رضي الله عنهما , أن النبي ( قال : ( إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ) رواه أهل السنن و صححه ابن خزيمة وابن عوانة . 

لكن : ما الحكمة من الوضوء قبل النوم و لمن أراد أن ينام وهو جنب ؟ 

ذكر بعض أهل العلم بعض حكماً لذلك , ومن أقرب هذه الحكم : أنه يخفف الحدث , وقد روى ابن أبي شيبة عن شداد بن أوس ( أن النبي ( قال : ( إذا أجنب أحدكم من الليل , ثم أراد أن ينام , فليتوضأ , فإنه نصف غسل الجنابة ) قال ابن حجر : رجاله ثقات . 

ومن الحكم التي ذكرها بعض أهل العلم: أنه إحدى الطهارتين فقالوا : و يقوم مقامه التيمم , وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي ( كان إذا أجنب , فأراد أن ينام , توضأ , أو تيمم )  رواه البيهقي بسند حسن هذا الحديث حسن .
من المسائل ، قوله : ويجب الغسل من الجنابة , وهي إنزال المني بوطء أو غيره , أو بالتقاء الختانين . 

خروج المني سواء من الرجل أو المرأة موجب للغسل , وقد اختلف أهل العلم في طهارة المني على قولين , والقول الراجح في ذلك , والله أعلم : أنه طاهر , والدليل على ذلك : ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله(  , فيخرج إلى الصلاة , وإن بقع الماء في ثوبه , وفي لفظ لمسلم : ( لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله ( فركا , فيصلي فيه ) متفق عليه والفرك لا يكفي لإزالة المني ، و الأصرح من ذلك : رواية لعائشة رضي الله عنها أنها كانت تحته من ثوب رسول الله ( وهو يصلي , وهذا دليل صريح على الطهارة. 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى : أو بالتقاء الختانين . 

 يعني : ختان الرجل , وختان زوجته , ويجب الغسل بمجرد الإيلاج , وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم , ولذلك أدلة كثيرة منها :

1-  حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : ( إذا جلس بين شعبها الأربع , ثم جهدها , فقد وجب الغسل ) متفق عليه

 وفي لفظ لمسلم : ( وان لم ينزل ) 
2- عن أبي موسى قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أماه ( أو يا أم المؤمنين ) إن أرد أن أسألك عن شيء وإن أستحييك فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قلت فما يوجب الغسل ؟ قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل . رواه مسلم 
وبعض أهل العلم يقولون : لا بد من الإنزال , ويستدلون بحديث أبي سعيد الخدري : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء. رواه مسلم 

 وهذا الحديث صحيح , لكنه منسوخ و قد كان هذا في أول الأمر و ثم نسخ إلى وجوب الغسل بمجرد الجماع . 

من المسائل : خروج دم الحيض والنفاس : وهو بلا خلاف موجب للغسل , وسوف يأتي له زيادة بيان في باب الحيض إن شاء الله تعالى . 

وكذلك : موت غير الشهيد يوجب الغسل .
هل يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها في الغسل أم لا ؟ 

ومعناها : أن المرأة إذا شدت شعرها , وأرادت أن تغتسل , إما من الجنابة , أو من الحيض أو من النفاس , فهل يجب عليها أن تنقض شعرها أم لا ؟ وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم :
القول الأول : أنه يجب نقض الشعر , وعللوا بأنه لا يمكن أن يصل الماء إلى الشعر كله إلا بنقضه . 

القول الثاني : أنه يجب نقضه لغسل الحيض دون الجنابة , ودليلهم ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( قال لها , وكانت حائضا : ( انقضي رأسك واغتسلي )
 رواه ابن ماجه وسنده صحيح . 

لكن في قوله : وكانت حائضا , ( انقضي رأسك ) , هل معناه أنها تغتسل من الحيض ؟  الجواب : لا , لأنه يقول : وكانت حائضاً , يعني : أثناء حيضها تغتسل , وهذا يعني أن هذا الغسل ليس غسلاً للحيض , بل هو غسل لشيء آخر , وسيأتي ما هو هذا الشيء الآخر . 

القول الثالث : هو قول الجمهور : أنه لا يجب أن تنقض شعر رأسها في الغسل مطلقاً , وأجابوا عن حديث عائشة بجوابين :

الأول : ( وكانت حائضاً ), فقالوا : إنها لم تكن قد طهرت من الحيض , لأنها لم تقل : وقد طهرت من الحيض , بل قالت : وكنت حائضاً , 
الثاني : قالوا : إن هذا كان في غسلها للإحرام , عندما أمرها النبي ( أن تغتسل للإحرام , والمعروف عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تزل حائضاً حتى يوم عرفة , فمعنى ذلك : أنها قد تجاوزت الميقات وهي حائض , واغتسلت , فهذا الغسل كان غسل الإحرام , ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها : ( فلم  أزل حائضا حتى كان يوم عرفة , ولم أهلل إلا بعمرة , فأمرني النبي ( أن أنقض رأسي , وأمتشط , وأهل بالحج , وأترك العمرة ) متفق عليه
والقول الراجح في هذه المسألة : أنه لا يجب نقض الشعر لا للغسل من الجنابة , ولا للطهارة من الحيض والنفاس . 

فائدة : من أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يستحب له الوضوء , وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها : ( كان النبي ( "إذا كان جنبا , فأراد أن يأكل أو يشرب , توضأ وضوءه للصلاة ) رواه مسلم 

تغسيل الميت : فرض كفاية , وسوف يأتي حكمه في باب الجنائز بإذن الله تعالى . 

من غسل ميتا , فهل يغتسل أم لا ؟  المسألة فيها خلاف بين أهل العلم :
والراجح في ذلك : أنه يستحب , ولذلك أدلة , مع العلم أن هناك قولاً بالوجوب ويستدلون بحديث أبي هريرة وعلي أنهما قالا : ( من غسل ميتا فليغتسل ) , وكذلك : يستدلون بحديث أبي هريرة مرفوعا , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من غسل ميتا فليغتسل , ومن حمله فليتوضأ )

  رواه الخمسة  ، و أقل أحواله أنه حسن. 

لكن القول الصحيح كما سبق  قول الجمهور : أنه مستحب , ويستدلون بالحديثين السابقين , ويصرفونهما بصوارف , من الصوارف : 
1- ما ثبت عن ابن عباس : أن النبي ( قال : ( ليس عليكم في غسل ميتكم غسل , إنه مسلم مؤمن طاهر , وإن المسلم ليس بنجس , وبحسبكم أن تغسلوا أيديكم ) رواه الحاكم والبيهقي وهو حسن ، وقد صححه بعض أهل العلم

2-  حديث ابن عمر , أنه قال : ( كنا نغسل الميت , فمنا من يغتسل , ومنا من لا يغتسل ) رواه الدار قطني وهو صحيح.

الكافر إذا أسلم هل يجب عليه الغسل أم لا ؟ 

المسألة فيها خلاف بين أهل العلم :

القول الأول : إنه واجب , ويستدلون بما يلي :

1- عن أبي هريرة : أن ثمامة الحنفي أسر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول ما عندك يا ثمامة فيقول إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمن تمن على شاكر وإن ترد المال نعطك منه ما شئت وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون ما نصنع بقتل هذا فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حسن إسلام أخيكم . رواه البيهقي وصححه الألباني
2-  عن قيس بن عاصم قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر . رواه أبو داود وهو صحيح 

فقالوا : أمره(  لهما ولغيرهما في الغسل دليل على أن من أسلم يجب عليه الغسل . 

القول الثاني : أنه لا يجب عليه أن يغتسل مطلقاً , ويستدلون بما يلي :

 1- قوله تعالى : {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ }الأنفال38. 

2- عن ابن شماسة المهري قال : حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحوله وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ؟ قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال مالك يا عمرو ؟ قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا ؟ قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله ؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصبحني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي . 
رواه مسلم

 فقالوا : كونه يغفر له ما قد سلف ، أنه يدخل فيه عدم إيجاب الغسل عليه . 

والذي يظهر أن الاستدلال بالآية والحديث لا يستقيم على عدم الوجوب , لأن هذا في مسألة غفران الذنوب , لكن في الانتقال من الكفر للإسلام يكون إيجاب الغسل عليه , ليس من باب تحميل الذنوب , أو تحميل مالا يطيق .

 والقول الأظهر في هذه المسألة : التفصيل : أن من أجنب في حال كفره أنه يجب عليه الاغتسال , ومن لم يجنب : لا يجب عليه , لكن يستحب له أن يغتسل ولو لم يجنب في حياته , والمرأة إذا لم تجنب ولم تحض , أو يمر عليها نفاس في حياتها , فإنها تغتسل استحباباً , أما إذا أصابها الحدث الأكبر فإنه يجب عليها أن تغتسل , وهذا القول فيه جمع بين الأدلة . 

قراءة القرآن للجنب : هذه المسألة  فيها خلاف بين أهل العلم :
جماهير العلماء من السلف والخلف : أنه يحرم على الجنب قراءة القرآن , ولهم في ذلك أدلة وجميعها ضعيف , إلا حديث علي ( ففيه خلاف بين أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه, وهو ما روي عن علي ( قال : ( كان رسول الله ( يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا ) 
وممن صححه الترمذي , وابن حبان , والحاكم وابن خزيمة , وحسنه ابن حجر , وضعفه جمع كبير من أهل العلم منهم  الشافعي , والبيهقي والنووي , والألباني .
والقول الثاني وهو مذهب ابن عباس , وسعيد بن المسيب , وسعيد بن جبير , وقد رجحه الإمام الطبري , و داوود الظاهري , وابن حزم وابن المنذر , وهو رواية عن الإمام مالك : أنه يجوز لمن كان جنبا أن يقرأ القرآن , وقالوا : لم يرد دليل في ذلك لا في القرآن , ولا في السنة في ذلك  . 

والخلاف في المسألة قوي , لا يستهان بأحد القولين , لأن لكل منهما أدلة قوية في ذلك ، و الأحوط  الخروج من الخلاف : فلا يقرأ وهو جنب , خصوصاً وأنه يستطيع أن يزيل الحدث بسرعة , فالجنابة يمكن إزالتها بسرعة ثم يقرأ القرآن بعدها . 
والله أعلم
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